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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن إعراب الفعل في كتاب سيبويه، باب الفاء. 
الكلمات المفتاحية: إعراب الفعل- باب الفاء.
I. المقدمة
الحمد لله الذي جعل لغة العرب أحسن اللغات وحفظها بالنحو من الهانات واللمات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المرفوع الرتبة فوق سائر المخلوقات، وعلى آله واصحابه الذين هم الهداة بالاتفاق، وبعد فهذا البحث يتناول إعراب الفعل في كتاب سيبويه، باب الفاء.
II. موضوع المقالة 
ثم يقول سيبويه: وتقول: ما أتيتنا فتحدثنا، فالنصب فيه كالنصب في الأول، وإن شئت رفعت، على: فأنت تحدثنا الساعة، والرفع فيه يجوز على ما، وإنما اختير النصب لأن الوجه ها هنا وحدّ الكلام أن تقول: ما أتيتنا فحدثتنا، فلما صرفوه عن هذا الحد ضعُف أن يضم يفعل إلى فعلت، فحملوه على الاسم، كما لم يجز أن يضموه إلى الاسم في قولهم: ما أنت منا فتنصرنا، ونحوه. وأما الذين رفعوه فحملوه على موضع أتيتنا؛ لأن أتيتنا في موضع فعل مرفوع، وتحدثنا ها هنا في موضع حدثتنا. انتهى كلام سيبويه.

وأقول: يتناول سيبويه هنا مثالًا يختلف عما سبق، من جهة أن ما قبل الفاء فيه فعل ماضٍ لا مضارع، ويذكر أن نصب ما بعد الفاء فيه لا يختلف عن النصب إذا كان ما قبل الفاء مضارع، فيأتي فيه الوجهان المذكوران في ما تأتيني فتحدثني. فيكون المعنى على الوجه الأول: ما كان منك إتيان لنا فكيف تحدثنا؟! وفيه نفي الأمرين. ويكون المعنى على الوجه الثاني: ما كان منك إتيان لنا يعقبه تحديث؛ أي: ما أتيتنا محدّثًا، بل غير محدث؛ فالأول ثابت غير منفي، والثاني منفي؛ لأن المقصود نفي اجتماع الأمرين، وقد وصف السيرافي وجهي النصب في المثال بأنهما جيدان، وإن كان الفعل الأول ماضيًا والجواب مستقبلًا، وهذا الوصف مستمدّ من قول سيبويه؛ لأنه صرح باختيار النصب، ويذكر سيبويه أن هذا المثال يجوز فيه الرفع على وجهين:

الأول: على معنى "ما أتيتنا فأنت تحدثنا الساعة" فيكون من عطف جملة مثبتة على جملة منفية، وما بعد الفاء خبرٌ لمبتدأ مقدر.

والثاني: على معنى "ما أتيتنا فلا تحدثنا" وفيه نفي للفعلين، وقول سيبويه في هذا الوجه: والرفع يجوز على ما: معناه أن ما بعد ما لو كان فعلًا معربًا لكان مرفوعًا، فصار موضع الماضي وهو أتيتنا، موضع رفع؛ لأنه وقع موقع تأتينا؛ فلذلك يرفع المستقبل الذي بعد الفاء، وهو في موضع فعل ماضٍ، كأنه يقول:"ما أتيتنا فما حدثتنا"، وقد وصف السيرافي هذا الوجه الثاني بأنه ضعيف، ووصف الأول بأنه جيد.

ثم يقول سيبويه: وتقول: ما تأتينا فتكلم إلا بالجميل، فالمعنى: أنك لم تأتنا إلا تكلمت بجميل، ونصبه على إضمار أن، كما كان نصب ما قبله على إضمار أن، وتمثيله كتمثيل الأول، وإن شئت رفعت على الشركة، كأنه قال: وما تكلم إلا بالجميل، ومثل النصب قول الفرزدق: 

	وما قام منا قائمٌ في ندينا

	*
	فينطق إلا بالتي هي أعرف



وتقول: لا تأتينا فتحدثنا إلا ازددنا فيك رغبة، فالنصب ها هنا كالنصب في "ما تأتيني فتحدثني"، إذا أردت معنى: ما تأتيني محدثًا، وإنما أراد معنى: ما أتيتني محدثًا إلا ازددت فيك رغبة، ومثل ذلك قول اللعين:

	وما حل سعديٌّ غريبًا ببلدةٍ

	*
	فينسب إلا الزبرقان له أبُ



انتهى كلامه.

وأقول: مذهب سيبويه في المضارع الواقع بعد الفاء المسبوقة بالنفي: أنه يجوز نصبه، ولو انتقد النفي بإلا بعد الفاء، كما في المثال الذي ذكره، وكما في بيتي الفرزدق واللعين المنقري، وقد أنشدهما سيبويه على نصب ما بعد الفاء، وهو ينطق وينسب، وأشار سيبويه بقوله: إذا أردت معنى ما تأتيني محدّثًا إلى أن النصب في ذلك على وجه واحد من وجهي النصب، وهو الذي يكون فيه النفي منصبًّا على ما بعد الفاء، باعتباره قيدًا لقصد نفي اجتماع الأمرين.

يقول السيرافي: وكل ما كان من هذا النحو مما فيه حرف الاستثناء إذا نصبت فهو على وجهٍ واحد من وجهي النصب بعد الجحد، كأنك قلت: ما تأتينا متكلمًا إلا بالجميل، ولا تأتينا محدّثًا إلا ازددنا فيك رغبة.

ثم يقول سيبويه: وتقول: لا يسعني شيء فيعجز عنك؛ أي: لا يسعني شيء فيكون عاجزًا عنك، ولا يسعني شيء إلا لم يعجز عنك، هذا معنى هذا الكلام، فإن حملته على الأول قبح المعنى؛ لأنك لا تريد أن تقول: إن الأشياء لا تسعني ولا تعجز عنك، فهذا لا ينويه أحد، وتقول: ما أنت منا فتحدثنا، لا يكون الفعل محمولًا على ما؛ لأن الذي قبل الفعل ليس من الأفعال، فلم يشاكله، قال الفرزدق: 

	ما أنت من قيس فتنبِح دونها

	*
	ولا من تميمٍ فِلها والغلاصم



وإن شئت رفعت على قوله فنرجي ونكثر التأميلا. انتهى.

وأقول: في المثال الأول: لا يسعني شيء فيعجز عنك، لا يصح توجيه نصب المضارع بعد الفاء على أن النفي متجه إلى الفعلين؛ لأن المعنى فيه يكون فاسدًا، كما بيّن ذلك سيبويه، فيتعين توجيه نصبه على أن النفي منصبّ على الثاني باعتباره قيدًا لقصد نفي اجتماع الأمرين، والمعنى: لا يسعني شيء عاجزًا عنك.

قال السيرافي: والرفع في الوجهين أيضًا فاسد؛ لأنه يؤول معناه إلى أنه لا يسعه شيء، وفي المثال الثاني: ما أنت منا فتحدثنا، نُصب الفعل بعد الفاء لوقوعه في جواب النفي، ولأن ما قبل الفاء جُعل سببًا له على التأويل الثاني، بتقدير: ما أنت منا محدثًا، ويجوز في الفعل الرفع على تأويل: ما أنت منا، فأنت تحدثنا، على ما بينه سيبويه، وهذا يدلنا على أن ما قبل الفاء لا يشترط فيه أن يكون فعلًا صريحًا، بل يجوز أن يكون في معناه؛ لأن المعنى في المثال: ما انتسبت إلينا.

ثم يقول سيبويه: وتقول ألا ماءَ فأشربه، وليته عندنا فيحدثنا، وقال أمية بن أبي الصلت: 

	ألا رسول لنا منا فيخبرنا

	*
	ما بُعد غايتنا من رأس مجرانا



لا يكون في هذا إلا النصب؛ لأن الفعل لم تضمه إلى فعل، وتقول: ألا تقع الماء فتسبح، إذا جعلت الآخر على الأول، كأنك قلت: ألا تسبح، وإن شئت نصبته على ما انتصب عليه ما قبله، كأنك قلت: ألا يكون وقوع فأن تسبح، فهذا تمثيل وإن لم يتكلم به، والمعنى في النصب: أنه يقول: إذا وقعت سبحت، وتقول: ألم تأتنا فتحدثنا، إذا لم يكن على الأول، وإن كان على الأول جزمت، ومثل النصب قوله: 

	ألم تسأل فتخبرك الرسوم

	*
	على فرتاج والطلل القديم



وإن شئت جزمت على أول الكلام، وتقول: لا تمددها فتشقها، إذا لم تحمل الآخر على الأول... وتقول: لا تمددها فتشققها، إذا أشركت بين الآخر والأول، كما أشركت بين الفعلين في "لم"، وتقول: ائتني فأحدثك، وقال أبو النجم:

	يا ناق سيري عنقًا فسيحًا

	*
	إلى سليمان فنستريحا



ولا سبيل ها هنا إلى الجزم من قِبل أن هذه الأفعال التي يدخلها الرفع والنصب والجزم -وهي الأفعال المضارعة- لا تكون في موضع "افعل" أبدًا؛ لأنها إنما تنتصب وتنجزم بما قبلها، وافعل مبنية على الوقف، فإن أردت أن تجعل هذه الأفعال أمرًا أدخلت اللام، وذلك قولك: ائته فليحدثك، وفيحدثك إذا أردت المجازاة، ولو جاز الجزم في ائتني فأحدثك ونحوها لقلت: تحدثني تريد به الأمر.

وأقول: بعد أن فرغ سيبويه من التمثيل للمضارع الواقع بعد الفاء المسبوقة بالنفي، بدأ في التمثيل بالمضارع الواقع بعد الفاء المسبوقة بالطلب، والأمثلة التي ساقها تشمل أنواع الطلب "التمني والعرض والاستفهام والنهي والأمر"، والمضارع يُنصب بعد الفاء المسبوقة بهذه الأنواع بـ"أن" مضمرة وجوبًا، فالمثال: ألا ماءَ فأشربه وقع فيه المضارع بعد الفاء المسبوقة بالعرض، والمثال: ليته عندنا فيحدثنا، وقع فيه المضارع بعد الفاء المسبوقة بالتمني، وكذلك الشأن في بيت أمية بن أبي الصلت، والمثال: ألا تقع الماء فتسبح، هو مثال للمضارع الواقع بعد فاءٍ مسبوقة بالعرض، لكن هذا المضارع يجوز فيه الرفع بالعطف على الفعل السابق، فيكون العرض شاملًا الوقوع في الماء والسبح فيه، كأنه قيل: ألا تسبح، ويجوز فيه النصب على أنه جواب للعرض، وكأن المعنى: إن وقعت في الماء سبحت.

والمثال: ألم تأتنا فتحدثنا، وقع فيه المضارع بعد الفاء المسبوقة بالاستفهام، ويجوز فيه النصب لوقوعه في جواب الاستفهام، ويجوز فيه أن يجزم لعطفه على الفعل المجزوم المتقدم، فتقول: ألم تأتنا فتحدثنا، ومثله في ذلك البيت: ألم تسأل فتخبرك الرسوم، فإنه مرويّ بالنصب في تخبرك؛ لأنه جواب للاستفهام، ويجوز فيه الجزم على أن يكون معطوفًا على تسأل، ولا أثر للجزم على وزن البيت؛ لأن هذا البيت من الوافر، وبالجزم تصير فيه مفاعلة إلى مفاعيل، فيكون قد أصابها زِحاف العصب وهو تسكين الخامس المتحرك، والمثال: لا تمددها فتشقها، وقع فيه المضارع بعد الفاء المسبوقة بالنهي؛ ولهذا نُصب بـ"أن" مضمرة وجوبًا، ويجوز فيه عطف ما بعد الفاء على ما قبلها فيجزم، ويفك إدغامه، فتقول: لا تمددها فتشققها، وهذا ما عبر عنه سيبويه بحمل الآخر على الأول، وبالإشراك بين الآخر والأول، والمثال: ائتني فأحدثك، وقع فيه المضارع بعد الفاء المسبوقة بالأمر، ولهذا نصب بأن مضمرة وجوبًا، وكذلك الشأن في بيت أبي النجم، وقد نبه سيبويه على أن الفعل الواقع في جواب الأمر لا يجوز فيه إلا النصب، وقول سيبويه: ولو جاز الجزم في "ائتني فأحدثك" ونحوها- لجاز تحدثني، تريد به الأمر؛ علق عليه أبو علي بقوله: إنما لزم هذا؛ لأنك إذا قلت: ائتني فأحدثك، فلا جازم في الكلام عطفت عليه أحدثك وجزمته به، كما أنك إذا قلت: تحدثني مبتدئًا فلا جازم له، فلو جاز جزمه في العطف ولا جازم له- لجاز جزمه في الابتداء إذا لم يكن له جازم، فكما لم يجز في الابتداء جزمه ولا جازم؛ كذلك لا يجوز في العطف جزمه ولا جازم.

ويقول السيرافي معلقًا على بيت أبي النجم: النصب في "نستريح" لا غير، ولا يجوز الجزم بالعطف على سيري؛ لأن سيري ليس بمجزوم؛ لأنه فعل أمر وهو مبني ولا عامل فيه.
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